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   أدوات تمويل الاحتياز       -عاشرا  
  )A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1في الوثيقة ) ب (٢١انظر الفقرة (التعاريف  

تة يعــني حقــا بالتراضــي في ممــتلكات مــنقولة وتجهــيزات ثاب ــ  " الحــق الضــماني" )أ( 
الحقوق الضمانية تشمل الحقوق . [يكفـل سـداد الـتزام واحـد أو أكـثر أو أداءه عـلى نحـو آخر           

 .]الضمانية الاحتيازية والحقوق الضمانية غير الاحتيازية

يعـني حقا ضمانيا في     ] في سـياق ـج وحـدوي      " [الحـق الضـماني الاحتـيازي     " )ب( 
 من الثمن الشرائي للموجودات أو    أحـد الموجـودات يضـمن الالـتزام بسـداد أي جزء لم يسدد             

وتشمل الحقوق  . يضـمن الـتزاما آخـر معقـودا لـتمكين مـانح الضـمان مـن احتـياز الموجـودات                   
الضــمانية الاحتــيازية الحقــوق المســماة حقوقــا ضــمانية كمــا تشــمل الحقــوق المســماة ترتيــبات   

ية ومعــاملات  الشــراء والإجــارات التمويل ــ-الاحــتفاظ بحــق الملكــية، ومعــاملات الاســتئجار   
الحق الضماني الاحتيازي يشمل البائع أو المستأجر التمويلي أو         " مانح"و  . إقـراض ثمـن الشـراء     

بـائع ترتيـبات الاحـتفاظ بحــق    " ممـول الاحتـياز  "ويشــمل . المـانح في معاملـة إقـراض ثمـن الشـراء     
 .الملكية أو المؤجر التمويلي أو مقرض ثمن الشراء

لعـل الفـريق العـامل يـود تعـريف أدوات تمويل الاحتياز          : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 ‐هـي ترتيبات تهدف     ] في سـياق نهـج وحـدوي      [أدوات تمويـل الاحتـياز      : "عـلى الـنحو الـتالي     

 إلى تمكــين شــخص مــا مــن اكتســاب حــق في ‐بغــض الــنظر عــن كونهــا أدوات ضــمانية أم لا 
محـتفظ بحـق ضـماني فيها إلى        تملّـك أو اسـتخدام موجـودات رهـنا بالـتزام بدفـع ثمـنها لشـخص                  

الحــق الضــماني  "وهــذا الــتعريف يمكــن أن يوضــع مباشــرة قــبل تعــريف       ." حــين دفــع ثمــنها  
 ".الاحتيازي
وقـد يرغـب الفريق العامل أيضا أن ينظر في ضرورة إدراج تعاريف اضافية للنهج غير                 

 غـــير في ســـياق نهـــج[أدوات الاحـــتفاظ بحـــق الملكـــية "‘ ١‘: الوحـــدوي عـــلى الـــنحو الـــتالي 
هـي ترتيبات لتمكين شخص ما من اكتساب حق في تملّك أو استخدام موجودات              ] وحـدوي 

ــنها          ــع ثم ــيها إلى حــين دف ــنها لشــخص محــتفظ بحــق ضــماني ف ــع ثم ــتزام بدف ــنا بال وأدوات . ره
تشـمل ترتيـبات الاحتفاظ بحق الملكية،       ] في سـياق نهـج غـير وحـدوي        [الاحـتفاظ بحـق الملكـية       
 . لشـــراء، والاجـــارات التمويلـــية، ومعـــاملات إقـــراض ثمـــن الشـــراء  ا‐واتفاقـــات الاســـتئجار 

الـتملّك بموجـب أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية في موجـودات تضـمن الالتزام                  فيالحـق    "‘٢‘و
بدفـع أي جـزء غـير مدفـوع مـن ثمـن شـرائها أو أي الـتزام آخـر بـتمكين المشتري أو المستأجر                          

 .التمويلي أو المانح من احتياز الموجودات
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وقـد يـود الفـريق العـامل أن يبـين أنـه، في سـياق النهج غير الوحدوي الذي يعامل فيه               
بــائعو ترتيــبات الاحــتفاظ بحــق الملكــية والمؤجــرون التمويلــيون بصــفتهم مــالكين، يجــب أيضــا    

ــالكين     ــاوية كمـ ــة متسـ ــراء معاملـ ــن الشـ ــي ثمـ ــة مقرضـ ــرة  (معاملـ ــر الفقـ ــيقة، ٣٥انظـ  في الوثـ
A/CN.9/574بدأ المعاملة المتساوية، حيث ورد م[.( 

  
  )النهج الوحدوي(الغرض  

 :الغرض من أحكام القانون المتعلقة بأدوات تمويل الاحتياز يتمثل في ما يلي 

ــتمان ميســور، وتســهيل      )أ(  ــياز بوصــفه مصــدر ائ الاعــتراف بأهمــية تمويــل الاحت
 استخدامه، لا سيما للمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

الـنص عـلى المعاملـة المتسـاوية لجمـيع موفـري تمويل الاحتياز بأن يطبق عليهم               )ب( 
 النظام العامل الذي يحكم الحقوق الضمانية؛ و

تيسـير المعـاملات المضـمونة عموما بتحقيق الشفافية فيما يتعلق بأدوات تمويل              )ج( 
 .الاحتياز

شير إلى أن الفقرة الفرعية     لعـل الفـريق العـامل يـود أن ي         : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــتعلق   ‘ الغــرض‘أضــيفت في الــباب المعــنون  ) ج( في هــذا الفصــل، لأن انعــدام الشــفافية فــيما ي

بــأدوات تمويــل الاحتــياز، في الولايــات القضــائية الــتي لا تخضــع فــيها أدوات تمويــلي الاحتــياز    
ل غير الاحتيازي   لاشـتراط التسـجيل، يـؤدي في كـثير مـن الأحـيان إلى عائق خطير أمام التموي                 

وكذلـــك تمويـــل المســـتحقات في الولايـــات القضـــائية الـــتي تعـــترف  (لـــلمخزونات والمعـــدات 
ولذا فإن تحقيق الشفافية من شأنه أن يشجع على         ). بالترتيـبات الموسـعة للاحـتفاظ بحق الملكية       

 .]هذا النوع التمويلي إلى درجة كبيرة
  
  النهج غير الوحدوي(الغرض  

 :ام القانون المتعلقة بأدوات الاحتفاظ بحق الملكية يتمثل في ما يليالغرض من أحك 

الاعـتراف بأهمـية أدوات الاحتفاظ بحق الملكية بوصفها مصدر ائتمان ميسور             )أ( 
 وتسهيل استخدامها، لا سيما للمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ و

ــائعي أدو    )ب(  ــة المتســاوية لجمــيع ب ــنص عــلى المعامل ات الاحــتفاظ بحــق الملكــية  ال
والمؤجـرين التمويلــيين ومقرضــي ثمـن الشــراء، وتطبــيق قواعــد معيـنة عــلى تلــك الأدوات لكــي    
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بالقدر المتسق مع [يتسـنى تحقـيق نتائج تعادل وظيفيا النتائج التي يحققها نظام الحقوق الضمانية            
 ؛ و]نظام الملكية ذي الصلة

ــوق الضــمانية بت    )ج(  ــأدوات    تيســير اســتخدام الحق ــتعلق ب ــيما ي ــيق الشــفافية ف حق
 .الاحتفاظ بحق الملكية

لعــل الفــريق العــامل يــود أن يشــير إلى أنــه قــد أُعــدت    : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [ 
مجموعــة توصــيات للــدول الــتي قــد ترغــب في اعــتماد نهــج غــير وحــدوي فــيما يــتعلق بــأدوات  

 الــنهج غــير الوحــدوي، حيــثما وأضــيفت أسمــاء منفصــلة إلى توصــيات. الاحــتفاظ بحــق الملكــية
اقتضـت الضـرورة ذلـك، مـن أجـل اســتخدام المصـطلحات ذات الصـلة والتعـبير عـن اخــتلاف          

في توصيات ) ولكنها هي الأرقام نفسها(طفـيف في هـذه المسـألة، كما أُدرجت أرقام منفصلة         
 فيما  الـنهج غـير الوحـدوي، لـيس فحسـب لتيسير قراءتها، بل أيضا لتيسير إمكانية استنساخها                
 .بعد، باعتبارها مجموعة توصيات منفصلة وموحدة، في نهاية توصيات النهج الوحدوي

بـالقدر المتسـق مع نظام الملكية ذي   "ولعـل الفـريق العـامل يـود أن يشـير إلى أن عـبارة          
ــنون    " الصــلة ــباب المع ــربط ال ــد أضــيفت ل ــوق    ‘ الغــرض‘ق ــاذ الحق ــتعلقة بإنف ــبدائل الم ــأحد ال ب

انظر التوصية  (ية في حالة الإعسار، ومعاملة ممولي الاحتياز بصفتهم مالكين          الضـمانية الاحتـياز   
وأضـيف مـا يعـادل هـذه التوصية أيضا فيما يخص إنفاذ الحق              )). الـنهج غـير الوحـدوي      (١٣٥

الــنهج غــير    (١٣٤انظــر التوصــية   (الضــماني الاحتــيازي خــارج نطــاق إجــراءات الإعســار       
هج غير الوحدوي، فإن معاملة إنفاذ الحقوق الضمانية        وفي إطـار هـذا الـبديل للن       )). الوحـدوي 

الاحتـيازية داخـل إجـراءات الإعسـار وخارجهـا لـن تكـون مسـاوية لمعاملـة الحقوق الضمانية،                
ــوق الملكــية        ــاذ حق ــة إنف ــع معامل ــا ســتكون بالأحــرى متســقة م ــلى مناقشــة   (وإنم للاطــلاع ع

؛ وانظر أيضا التوصية    A/CN.9/WG.VI/WP.17 في الوثـيقة     ٤٢‐٣٩الاخـتلاف، انظـر الفقـرات       
مثلا الافتقار إلى التوحيد النمطي     (وسـوف يـناقش التعلـيق آثـار مـثل هذا النهج             ).  أدنـاه  ١٣٤

 .]لمساعدة الدول على الاختيار) واحتمال التأثير على إمكانية إتاحة القروض الائتمانية
  
  )وحدويالنهج ال(معادلة الحقوق الضمانية الاحتيازية بالحقوق الضمانية  

ينـبغي أن يعـامل القـانون جمـيع الحقـوق الضـمانية الاحتـيازية بوصـفها حقوقـا ضمانية               -١٢٥
، وبالتالي فإن التوصيات الواردة     ")الحق الضماني الاحتيازي  "و  " الحق الضماني "انظـر تعـريف     (

ددة في في هـذا الدلـيل الذي يحكم الحقوق الضمانية عموما، بما فيها التوصيات المكملة لها والمح    
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الــنهج ("هــذا الفصــل، ينــبغي أن تنطــبق بــالقدر نفســه عــلى الحقــوق الضــمانية الاحتــيازية          
 ").الوحدوي

لعل الفريق العامل يود أن يكون هناك نص إضافي على     : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
في هــذه الحالــة، فــإن وصــف الحــق الضــماني الاحتــيازي بأنــه حــق ضــماني، بمــا  : "الــنحو الــتالي

ب عـلى ذلـك مـن أن الدائـن المضـمون بحـق ضـماني احتيازي يكون هو الدائن المضمون،                     يترت ـ
وأن المـانح يكـون هـو مالك الموجودات المرهونة، لا ينطبق إلا على الجانب التمويلي المضمون         

وفي حـين أن الحـق الضـماني الاحتـيازي يضـمن الـتزام المـانح بدفـع المتبقي من ثمن                     . في المعاملـة  
ولهـذا، يظـل قــانون   . المعاملـة الأساســية لا تـزال بمـثابة البـيع أو الإجــارة التمويلـية     الشـراء، فـإن   

مثلا ضمانات حق الملكية (البـيع أو الاجـارات منطـبقا عـلى جميع الجوانب الأخرى في المعاملة      
)." والنوعـية، والحـق في إعـادة البيع أو الاجارة من الباطن، وفرض الضريبة، والتأمين والمحاسبة               

 يشـرح التعلـيق أنـه إذا قـام، مـثلا، دائـن مضـمون بموجـب أداة لـتمويل الاحتـياز ببيع                        وسـوف 
معـدات لمشـتر مقصر، فسيكون بإمكان المشتري أن يعتمد على شروط العقد، بما في ذلك أي              
قـانون آخـر ذي صـلة، لاسـتخدام تدابـير انتصاف مماثلة لتدابير الانتصاف التي يمكن أن تكون                   

 .]وجب ذلك القانون الآخر، كرفض المشتري للبضاعة وتنصله من العقدمتاحة للمشتري بم
  
 معادلة حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية بالحقوق الضمانية  

  )النهج غير الوحدوي(
إذا اسـتبعد القـانون حقـوق الملكـية بموجـب أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكية من تعريف                   -١٢٥

 ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن مقرضــي ثمــن الشــراء يتمــتعون بالصــفة  ،"الحقــوق الضــمانية"
. نفسـها المتأصـلة في معاملـة الاحتفاظ بحق الملكية بتحويل الملكية إما من البائع أو من المشتري                 

وينـبغي أن يـنص القـانون أيضا على أن التوصيات المنطبقة على الحقوق الضمانية، والتوصيات                
المنطـبقة على حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية في هذا            المحـددة المكملـة لهـا و      

الفصـل، تنطـبق عـلى جمـيع أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية عـلى نحـو يحافظ على معادلة وظيفة              
بالقدر المتسق مع [الحقـوق بموجـب أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية وظيفـيا بـالحقوق الضـمانية                

 ].نظام الملكية ذي الصلة

لعـل الفـريق العـامل يود أن يشير إلى أنه في سبيل تنفيذ              : حظـة إلى الفـريق العـامل      ملا[ 
انظر الفقرة  (قـرار الفـريق العـامل الخـاص بمعاملـة جمـيع موفّري تمويل الاحتياز معاملة متساوية                  

، في ســياق الــنهج غــير الوحــدوي، أضــيفت صــيغة إلى التوصــية   )A/CN.9/574 في الوثــيقة ٣٥
وسوف . لضـمان معاملة مقرضي ثمن الشراء باعتبارهم مالكين       ) الوحـدوي الـنهج غـير      (١٢٥
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وآثارها على إنفاذ حق    " بـالقدر المتسـق مـع نظـام إلى لملكية ذي الصلة           "يشـرح التعلـيق عـبارة       
انظــر التوصــيتين (الملكــية بموجــب أدوات الاحــتفاظ بحــق الملكــية في ســياق الإعســار وخارجــه 

 ).]دناهأ) النهج غير الوحدوي (١٣٥ و١٣٤
  
  )النهج الوحدوي(إنشاء الحقوق الضمانية الاحتيازية  

بنفس الطريقة التي [ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الحـق الضـماني الاحتـيازي ينشـأ           -١٢٦
ــن        ــأ ــا الحــق الضــماني بموجــب التوصــيات م ــين المــانح والدائــن    ] [١٢ إلى ٨ينش باتفــاق ب

بشـكل مكـتوب ولا يكون خاضعا لأي اشتراط آخر        المضـمون لا يحـتاج إلى أن يـتم أو يثبـت             
 ].ويجوز أن يثبت بأي وسيلة، بما في ذلك شهادة الشهود. فيما يخص الشكل

 ١٢٦قــد يــود الفــريق العــامل أن يشــير إلى أن التوصــية : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
ج غير النه (١٢٦تشـتمل عـلى نفـس الـبدائل الـتي تشـتمل علـيها التوصـية                 ) الـنهج الوحـدوي   (

ولكــن، إذا قــرر الفــريق العــامل الإبقــاء عــلى  . ، بغــية تطبــيق مــبدأ معادلــة الحقــوق )الوحــدوي
 ١٢٦، قد لا تكون التوصية ١٢ إلى   ٨اشـتراطات إنشـاء الحـق المطـبقة بموجب التوصيات من            

 .]ضرورية
  
  )النهج غير الوحدوي(إنشاء حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية  

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن حــق الملكــية بموجــب أدوات الاحــتفاظ بحــق الملكــية   -١٢٦
باتفاق ] [١٢ إلى   ٨بـنفس الطـريقة الـتي ينشـأ ا الحق الضماني بموجب التوصيات من               [ينشـأ   

بـين المشـتري أو المسـتأجر التمويلي أو المانح والبائع أو المؤجر التمويلي أو مقرض ثمن الشراء،            
لى أن يـتم أو يثبـت بشكل مكتوب ولا يكون خاضعا لأي اشتراط آخر فيما يخص               لا يحـتاج إ   
 ].ويجوز أن يثبت بأي وسيلة، بما في ذلك شهادة الشهود. الشكل

قد يود الفريق العامل أن يشير إلى أنه، في سبيل ضمان           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
 إلى الإنشاء،   ١٢٦، تشير التوصية    ١٢ إلى   ٨تغطـية جمـيع المسـائل الـتي تعالجهـا التوصيات من             

وقد يود الفريق   . ولـو أنـه لا ينشأ أي حق ملكية جديد بأداة من أدوات الاحتفاظ بحق الملكية               
 .العامل أن ينظر في صيغة بديلة أو في شرح يدرج في التعليق

على ) الـنهج غـير الوحـدوي      (١٢٦وبـناء عـلى طلـب الفـريق العـامل، تـنص التوصـية                
 مـن اتفاقـية البـيع والأخرى قائمة على أساس           ١١داهمـا قائمـة عـلى أسـاس المـادة           صـيغتين، إح  

 . في مشروع الدليل١٢ إلى ٨اشتراطات الشكل الواردة في التوصيات من 
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، قد يود الفريق العامل أن ينظر       )الـنهج غـير الوحـدوي      (١٢٦وفـيما يـتعلق بالتوصـية        
ــتالي   ــنحو ال ــن : "في صــيغة إضــافية عــلى ال ــبغي أن ي ــانون أيضــا عــلى أن للمشــتري أو   ين ص الق

المسـتأجر التمويـلي أو المـانح، بموجـب أداة مـن أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية، الصلاحية لمنح              
حقـوق ضـمانية في بضـاعة تم بـيعها أو تأجيرها، على الرغم من حقوق ملكية البائع أو المؤجر            

 ."]أو مقرض ثمن الشراء
  
  )النهج الوحدوي(الأطراف الثالثة نفاذ حقوق تمويل الاحتياز تجاه  

 من حكم آخر، ينبغي أن ينص القانون على أن ١٢٨باسـتثناء مـا تـنص عليه التوصية          -١٢٧
الحـق الضـماني الاحتـيازي غير الحيازي يصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار بالحق                

التوصـيات الواردة في  في سـجل الحقـوق الضـمانية العـام عـلى نفـس الـنحو المنصـوص علـيه في                 
وإذا سجل  . الفصـل الخـامس فـيما يـتعلق بـالحقوق الضمانية في نفس نوع الموجودات المرهونة               

من وقت تسليم ]  يومـا ٣٠ أو ٢٠تحـدد فـترة زمنـية قصـيرة، مـثلا         [الإشـعار في موعـد أقصـاه        
أثـناء الفترة  البضـاعة إلى المـانح، يكـون الحـق نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة الـتي نشـأت حقوقهـا              

الواقعـة بـين وقـت إنشـاء الحـق الضـماني الاحتـيازي ووقـت تسـجيله، وكذلـك تجـاه الأطراف               
أمـا إذا سـجل الإشـعار بعد انقضاء تلك المدة، فإن الحق             . الثالـثة الـتي سـجلت حقوقهـا لاحقـا         

 .شعارالضماني الاحتيازي يكون نافذا تجاه الأطراف الثالثة من الوقت الذي يسجل فيه الإ

قــد يــود الفــريق العــامل أن يشــير إلى أن الإشــارات إلى  : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
ــية"الحــيازة  ــلي"والتســليم " الفعل ــلى   ١٣٠ و١٢٩ و١٢٧في التوصــيات " الفع ــد حذفــت ع  ق

سـيأتي شرحهما في الجزء المتعلق بالمصطلحات بأن المقصود        " التسـليم "و  " الحـيازة "افـتراض أن    
 ".]الفعلي"والتسليم " الفعلية"زة ما هو الحيا

  
 نفاذ حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية تجاه الأطراف الثالثة 

  النهج غير الوحدوي
 من حكم آخر، ينبغي أن ينص القانون على أن ١٢٨باسـتثناء مـا تـنص عليه التوصية          -١٢٧

 يصـبح نـافذا تجاه الأطراف الثالثة   حـق الملكـية بموجـب أداة مـن أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية        
بتسـجيل إشـعار بـالحق في سـجل الحقـوق الضـمانية العـام عـلى نفـس النحو المنصوص عليه في                   
التوصـيات الـواردة في الفصـل الخـامس فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في نفس نوع الموجودات                

 ٣٠ أو ٢٠قصــيرة، مــثلا تحــدد فــترة زمنــية (وإذا ســجل الإشــعار في موعــد أقصــاه . المــرهونة
مـن وقـت تسليم البضاعة إلى المشتري أو المستأجر التمويلي أو المانح، يكون الحق نافذا                ) يومـا 
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تجـاه الأطـراف الثالثة التي نشأت حقوقها أثناء الفترة الواقعة بين وقت الإشعار بالاحتفاظ بحق                
وإذا .  حقوقهــا لاحقــاالملكــية ووقــت تســجيله، وكذلــك تجــاه الأطــراف الثالــثة الــتي ســجلت   

سـجل الإشـعار بعـد انقضـاء تلك المدة، فإن حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ به يكون نافذا                   
 .تجاه الأطراف الثالثة من الوقت الذي يسجل فيه الإشعار

قــد يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في إضــافة صــيغة إلى    : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل [ 
في حالة أداة الاحتفاظ بحق الملكية،      : "على النحو التالي  )  الوحدوي الـنهج غير   (١٢٧التوصـية   

فـإن الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية على المطالبين المتنافسين يعني أن حق ملكية البائع أو                 
المؤجـر التمويـلي أو مقـرض ثمن الشراء في سياق الاحتفاظ بحق الملكية في البضاعة يجوز تأكيد            

الأطـراف الثالـثة، بمـا في ذلـك تجـاه المطالبين المتنافسين الذين يقدمون مطالباتهم من              نفـاذه تجـاه     
 ."]خلال المشتري أو المستأجر أو المانح

  
  )النهج الوحدوي(الاستثناءات من اشتراط التسجيل  

ــيازي في الســلع الاســتهلاكية      -١٢٨ ــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الحــق الضــماني الاحت ين
ولا تمـس هـذه التوصـية بـالحقوق الـنافذة تجاه      . تجـاه الأطـراف الثالـثة عـند إنشـائه     يصـبح نـافذا    

الأطـراف الثالـثة بتسليم حيازة الموجودات المرهونة إلى الدائن المضمون بموجب التوصيات من              
، أو بالتسـجيل في سـجل متخصـص لحقـوق الملكـية أو الـتدوين في شـهادة خاصة               ٤٠ إلى   ٣٨

 . مكررا٤٠صية بحق الملكية بموجب التو
  
  )النهج غير الوحدوي(الاستثناءات من اشتراط التسجيل  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حـق الملكـية بموجـب أداة الاحتفاظ بحق الملكية فيما                      -١٢٨
ــثة عــند إنشــائه     ــافذا تجــاه الأطــراف الثال ــتعلق بالســلع الاســتهلاكية يصــبح ن ولا تمــس هــذه . ي

اه الأطـراف الثالـثة بتسـليم حـيازة الموجـودات المرهونة إلى الدائن              التوصـية بـالحقوق الـنافذة تج ـ      
ــن     ــوق    ٤٠ إلى ٣٨المضــمون بموجــب التوصــيات م ، أو بالتســجيل في ســجل متخصــص لحق

 . مكررا٤٠الملكية أو التدوين في شهادة خاصة بحق الملكية بموجب التوصية 

في ما إذا كان ينبغي أن قـد يـود الفريق العامل أن ينظر     : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ربمــا باســتثناء (تعفــى مــن اشــتراط التســجيل جمــيع الحقــوق الضــمانية في الســلع الاســتهلاكية    

ــتة     ــتة في قطــع ثاب ــيقة  ) (الحقــوق الضــمانية في الســلع الاســتهلاكية الــتي ستصــبح مثب انظــر الوث
A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.3 ح( مكررا ٣٥، التوصية[.(( 
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نية الاحتيازية في السلع بخلاف المخزونات أو السلع الاستهلاكية أولوية الحقوق الضما 
 على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية المسبقة التسجيل في السلع نفسها 

  )النهج الوحدوي(
في حالـة السـلع، بخـلاف المخـزونات أو السـلع الاسـتهلاكية، ينـبغي أن يـنص القانون                    -١٢٩

لوية على الحق الضماني غير الاحتيازي في السلع نفسها         عـلى أن لـلحق الضـماني الاحتيازي أو        
حـتى إذا سـجل إشـعار بذلـك الحـق الضـماني في السجل العام للحقوق الضمانية قبل تسجيل                    (

‘ ٢‘احــتفظ ممــول الاحتــياز بحــيازة الســلع؛ أو  ‘ ١‘: ، إذا)إشــعار بــالحق الضــماني الاحتــيازي 
نفــس عــدد الأيــام المحــدد في التوصــية  [غضــون ســجل الإشــعار بــالحق الضــماني الاحتــيازي في  

 .من تسليم السلع إلى المانح] ١٢٧

قـد يــود الفــريق العـامل أن يشــير إلى أن التعلــيق ســوف   : ملاحظـة إلى الفــريق العــامل [ 
يشـرح أن مـن الحـالات الشـائعة لتـنازع الأولويـة الحالـة الـتي يكـون فـيها لدائـن مضمون قائم                          

 .]لمانح الراهنة والمكتسبة لاحقاأصلا حق ضماني في جميع سلع ا
  
أولوية حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية في السلع بخلاف المخزونات  

النهج (أو السلع الاستهلاكية على الحقوق الضمانية المسبقة التسجيل في السلع نفسها 
  )غير الوحدوي

هلاكية، ينـبغي أن يـنص القانون      في حالـة السـلع، بخـلاف المخـزونات أو السـلع الاسـت              -١٢٩
عـلى أن لحـق الملكـية بموجـب أداة الاحـتفاظ بحـق الملكـية أولويـة على الحق الضماني في السلع                       

حـتى إذا سـجل إشـعار بذلـك الحـق في السـجل العـام لـلحقوق الضـمانية قبل تسجيل                      (نفسـها   
ظ الــبائع أو المؤجــر احــتف‘ ١‘: ، إذا)إشــعار بحــق الملكــية بموجــب أداة الاحــتفاظ بحــق الملكــية  

قــد يــود الفــريق : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[التمويــلي أو مقــرض ثمــن الشــراء بحــيازة الســلع 
يمكـن أن ينطـبق عـلى أداة الاحـتفاظ بحق الملكية            ‘ ١‘العـامل أن يـنظر في مـا إذا كـان الشـرط              

أجر التمويــلي أو نظــرا للحقــيقة الماثلــة في أن حــيازة الســلع تســلَّم عــادة إلى المشــتري أو المســت  
نفس عدد  [سـجل حـق الملكـية بموجـب أداة الاحتفاظ بحق الملكية في غضون               ‘ ٢‘ أو   .]المـانح 

 .من تسليم السلع إلى المشتري أو المستأجر التمويلي أو المانح] ١٢٧الأيام المحدد في التوصية 

يق ســوف قـد يــود الفــريق العـامل أن يشــير إلى أن التعل ــ : ملاحظـة إلى الفــريق العــامل [ 
 ٦٠ في النظم غير الوحدوية على النحو المذكور في الفقرة           ١٣٠ و ١٢٩يشـرح أثـر التوصيتين      

 .]A/CN.9/588في الوثيقة 
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أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية في المخزونات على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية  
  )النهج الوحدوي(المسبقة التسجيل في نفس نوع المخزونات 

بغي أن يـنص القـانون عـلى أن لـلحق الضماني الاحتيازي في مخزونات المانح أولوية                 ين ـ -١٣٠
حتى إذا أصبح الحق (عـلى الحـق الضـماني غـير الاحتـيازي في مخـزونات المـانح مـن نفس النوع           

ــافذا تجــاه          ــيازي ن ــبل أن يصــبح الحــق الضــماني الاحت ــثة ق ــافذا تجــاه الأطــراف الثال الضــماني ن
ــثة  ــراف الثالـ ــلع؛ أو    ‘ ١‘: إذا) الأطـ ــيازة السـ ــياز بحـ ــول الاحتـ ــتفظ ممـ ــليم  ‘ ٢‘احـ ــبق تسـ سـ

تسـجيل إشعار بالحق الضماني الاحتيازي في السجل العام للحقوق      ) أ: (المخـزونات إلى المـانح    
إشـعار صـاحب الحـق الضـماني المسـبق التسـجيل كـتابة بنـية ممـول الاحتياز              ) ب(الضـمانية؛ و    

 مــن معاملــة واحــدة يكتســب بموجــبها حقــا ضــمانيا فــيما الدخــول في معاملــة واحــدة أو أكــثر
يخـص مخـزونات المـانح الإضـافية، ويـرد وصف كاف لذلك في الإشعار لاطلاع صاحب الحق                  

 .الضماني المسبق التسجيل على نوع المخزونات المزمع تمويلها
  
وق أولوية حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية في المخزونات على الحق 

  )النهج غير الوحدوي(الضمانية المسبقة التسجيل في نفس نوع المخزونات 
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن لحق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية في                   -١٣٠

حتى إذا أصبح ذلك   (المخـزونات أولويـة عـلى الحـق الضـماني في المخـزونات مـن الـنوع نفسـه                    
ثالــثة قــبل أن يصــبح حــق الملكــية بموجــب أدوات الاحــتفاظ بحــق  الحــق نــافذا تجــاه الأطــراف ال

احتفظ البائع أ والمؤجر التمويلي أو مقرض ثمن ‘ ١‘: ، إذا)الملكـية نـافذا تجـاه الأطـراف الثالـثة         
قـد يـود الفريق العامل أن ينظر في ما إذا           : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [الشـراء بحـيازة السـلع؛       

بق على معاملة في سياق الاحتفاظ بحق الملكية أو اجارة تمويلية           يمكن أن ينط  ‘ ١‘كـان الشـرط     
نظــرا للحقــيقة الماثلــة في أن حــيازة الســلع تســلَّم عــادة إلى المشــتري أ والمســتأجر التمويــلي أو    

ــانح ــانح   ‘ ٢‘؛ أو .]المـ ــلي أو المـ ــتأجر التمويـ ــتري أو المسـ ــزونات إلى المشـ ــليم المخـ ــبق تسـ  : سـ
ة بموجـب أداة الاحـتفاظ بحـق الملكـية في السجل العام للحقوق              تسـجيل إشـعار بحـق الملكـي       ) أ(

إشـعار صـاحب الحـق الضـماني المسـبق التسجيل كتابة بنية البائع أو المؤجر                ) ب(الضـمانية؛ و    
التمويــلي أو مقــرض ثمــن الشــراء الدخــول في معاملــة واحــدة أو أكــثر مــن معاملــة واحــدة           

يما يخـص المخـزونات الاضـافية، ويرد وصف         سـيحتفظ بموجـبها بحـق الملكـية في المخـزونات ف ـ           
كـــاف لذلـــك في الإشـــعار لاطـــلاع صـــاحب الحـــق الضـــماني المســـبق التســـجيل عـــلى نـــوع   

 .المخزونات المزمع تمويلها
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أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية على حقوق الدائنين غير المضمونين في الموجودات [ 
  )النهج الوحدوي(المرهونة 

، تكون للحق الضماني    ٦٢أن يـنص القـانون عـلى أنـه، بـرغم التوصية             ينـبغي    - مكررا١٣٠
 أولوية  ١٢٧الاحتـيازي الـنافذ تجـاه الأطـراف الثالـثة أثـناء المهلـة المنصـوص علـيها في التوصـية                      

عـلى حقـوق الدائـن غـير المضـمون، الـذي حصـل بموجـب قـانون غير هذا القانون على حكم                       
ق الضــماني الاحتــيازي واتخــذ الخطــوات اللازمــة     قضــائي نــافذ تجــاه المــانح بعــد إنشــاء الح ــ     

لاكتسـاب حقـوق في موجـودات المشـتري أو المسـتأجر التمويـلي أو المـانح ذات الصـلة نتيجة                     
 .)لذلك الحكم

  
قــد يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في مــا إذا كــان الحــق  : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 

اف الثالثة أثناء المهلة ذات الصلة لا ينبغي أن        الضـماني الاحتـيازي الذي أصبح نافذا تجاه الأطر        
يفقـد أولويـته لحقـوق الدائن بالحكم القضائي المذكور في هذه التوصية، الذي نشأت مصلحته                
في الموجـودات المـرهونة بعـد إنشـاء الحـق الضـماني الاحتـيازي ولكـن قبل أن يصبح نافذا تجاه                       

استخدام المهلة سيمثّل مجازفة كبيرة للغاية      وإذا لم تكـن الحـال كذلـك، فـإن           . الأطـراف الثالـثة   
 ٦٢وقـد يـود الفـريق العـامل أن يـنظر في هـذه التوصـية مع التوصية                   . بالنسـبة لممـولي الاحتـياز     

 ).]A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.4انظر الوثيقة (
  

أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية في التجهيزات الثابتة في غير المنقولات على الحقوق  
  )النهج الوحدوي(ضمانية المسبقة التسجيل في غير المنقولات ال

  ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الحق الضماني الاحتيازي في السلع التي                 - مكـررا ثانـيا    ١٣٠
سـوف تصـبح تجهـيزات ثابـتة في غـير المـنقولات، الذي سجل بشأنه إشعار في السجل الخاص                    

بعدما أصبحت السلع تجهيزات ثابتة، له أولوية  ] لأياميحدد عدد ا[بغـير المـنقولات في غضون   
بخـلاف الـرهن الضـامن لقـروض مـن أجل           (عـلى الـرهن القـائم في غـير المـنقولات ذات الصـلة               

 ).تمويل بناء ممتلكات غير منقولة
  



 

 12 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.5

 أولوية حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية فيما يتعلق بتجهيزات  
 ت على الحقوق الضمانية المسبقة التسجيل في غير المنقولات ثابتة في غير المنقولا

  )النهج غير الوحدوي(
  ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق         - مكـررا ثانـيا    ١٣٠

الملكـية في السـلع الـتي ستصـبح تجهـيزات ثابـتة في غير المنقولات، الذي سجل بشأنه إشعار في                    
ص بغـير المـنقولات، الـذي سـجل بشـأنه إشعار في السجل الخاص بغير المنقولات            السـجل الخـا   
بعدمـا أصـبحت السـلع تجهـيزات ثابـتة، له أولويـة عـلى الرهن         ] يحـدد عـدد الأيـام   [في غضـون  

بخــلاف الــرهن الضــامن لقــروض مــن أجــل تمويــل بــناء  (القــائم في غــير المــنقولات ذات الصــلة 
 ).ممتلكات غير منقولة

قـد يـود الفـريق العـامل أن يشير إلى أن الأولوية الفائقة              : حظـة إلى الفـريق العـامل      ملا[ 
المنشـأة ـذه التوصـية من المحتمل أن لا تخل بحقوق صاحب الرهن القائم بشأن الممتلكات غير                  

بموجـب هـذا الـرهن لم يعـتمد في وقت إنشاء الرهن             ) الدائـن (المـنقولة لأنـه يفـترض أن المـرتهن          
والأولويـة الفائقـة المنشـأة ذه    . لع المكتسـبة لاحقـا سـوف تصـبح تجهـيزات ثابـتة        عـلى أن الس ـ   

القـاعدة لا ينـبغي أن يؤدي مفعولها إلى منح أولوية على مقرضي ثمن البناء، الذين يفترض أنهم                  
 .]يعتمدون على جميع السلع التي تصبح تجهيزات ثابتة في غير المنقولات أثناء عملية البناء

  
  )النهج الوحدوي(واحدة أو أكثر من معاملات تمويل الاحتياز معاملة  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز أن يشـمل إشـعار واحد إلى أصحاب الحقوق                       -١٣١
الضــمانية غــير الاحتــيازية المســبقة التســجيل الموجــودات المــرهونة المكتســبة مــن خــلال معاملــة  

دون الحاجة إلى ذكر تلك     (ين الأطراف نفسها    واحـدة أو أكـثر من معاملات تمويل الاحتياز ب         
ــاملات في الإشــعار  ــوق      ). المع ــالا فقــط بالنســبة إلى الحق ــبغي أن يكــون فع ــيد أن الإشــعار ين ب

تحــدد فــترة زمنــية، مــثلا خمــس     [الضــمانية الاحتــيازية في الموجــودات المــرهونة في غضــون     
 .بعد إعطاء الإشعار] سنوات

  
  )النهج غير الوحدوي(وات الاحتفاظ بحق الملكية أداة واحدة أو أكثر من أد 

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه يجـوز أن يشـمل إشـعار واحد إلى أصحاب الحقوق                       -١٣١
الضــمانية المســبقة التســجيل الموجــودات المكتســبة مــن خــلال أداة واحــدة أو أكــثر مــن أدوات 

). ذكر تلك الأدوات في الإشعار    دون الحاجة إلى    (الاحـتفاظ بحـق الملكية بين الأطراف نفسها         
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بـيد أن الإشعار ينبغي أن يكون فعالا فقط بالنسبة إلى حقوق الملكية في الموجودات التي تسلَّم                 
 .بعد إعطاء الإشعار] تحدد فترة زمنية، مثلا خمس سنوات[في غضون 

  
سلع أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية في عائدات السلع غير المخزونات أو ال 

  )النهج الوحدوي(الاستهلاكية 
ــير         -١٣٢ ــيازي في الســلع غ ــة الحــق الضــماني الاحت ــلى أن أولوي ــانون ع ــنص الق ــبغي أن ي ين

المخــزونات أو الســلع الاســتهلاكية، عــلى الحــق الضــماني غــير الاحتــيازي المســبق التســجيل في 
، تشمل  )دويالـنهج الوح   (١٢٩السـلع نفسـها، وهـي الأولويـة المنصـوص علـيها في التوصـية                

 .عائدات تلك السلع
  
أولوية حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية في عائدات السلع غير  

  )النهج غير الوحدوي(المخزونات أو السلع الاستهلاكية 
ينـبغي أن يـنص القـانون على أن أولوية حق الملكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية                 -١٣٢

ــيها في التوصــية     في الســلع غــير الم  ــة المنصــوص عل ــنهج غــير   (١٢٩خــزونات، وهــي الأولوي ال
 .، تشمل عائدات تلك السلع)الوحدوي

  
  )النهج الوحدوي(أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية في عائدات المخزونات  

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن أولويـة الحق الضماني الاحتيازي في المخزونات على                   -١٣٣
ماني غـير الاحتـيازي المسـبق التسجيل في نفس النوع من المخزونات، وهي الأولوية               الحـق الض ـ  

غير (، تشمل عائدات تلك المخزونات      )الـنهج الوحـدوي    (١٣٠المنصـوص علـيها في التوصـية        
، شـريطة أن يقـوم ممـول الاحتياز بإشعار الممولين المسبق تسجيلهم، الذين لديهم               )المسـتحقات 

ت مـن نفـس نـوع العـائدات قبل تسليم المخزونات إلى المانح، أو على                حـق ضـماني في مخـزونا      
 .الأقل في الوقت الذي نشأت فيه العائدات

قـد يـود الفريق العامل أن يشير إلى أنه، على الرغم من             : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــيها في التوصــية     ــة الفائقــة المنصــوص عل   لكــي تشــمل جمــيع ١٣٠موافقــته عــلى تمديــد الأولوي

العـائدات، ربمـا يـود أن يـنظر أيضـا في مـا إذا كـان ينـبغي تمديـد الأولويـة الفائقة بحيث تشمل                           
فـتمديد الأولويـة الفائقـة لكـي تشمل المستحقات سوف           . العـائدات المحـتوية عـلى المسـتحقات       

وفي معظــم الحــالات، قــد لا تكــون هــناك . يــؤدي إلى تثبــيط تمويــل المســتحقات إلى حــد كــبير
يسـتخدمها ممـول المسـتحقات في تحديـد مـا هـي مسـتحقات المـانح التي ستكون                طـريقة عملـية     
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وكذلــك، في الأوضــاع الــتي يشــمل فــيها . خاضــعة لــلحق الضــماني الأساســي لممــول الاحتــياز
أحـد المسـتحقات السـلع الخاضعة إلى أداة تمويل الاحتياز والسلع غير الخاضعة لهذه الأداة على                 

يقة عملــية يســتخدمها ممــول المســتحقات لتخصــيص عــائدات الســواء، قــد لا تكــون هــناك طــر
وقـد تكـون النتـيجة أن ممول المستحقات ربما يكف ببساطة عن             . المسـتحقات لممـول الاحتـياز     

وهذه الإمكانية ستؤدي إما إلى . تمويـلها عـندما يـتلقى الإشعار المنصوص عليه في هذه التوصية        
ــياز إذا وافــق ممــول المســتحقات عــلى    تثبــيط تمويــل المســتحقات، وإمــا إلى تثبــيط تم   ويــل الاحت

وهـــذان . مواصــلة الـــتمويل فقـــط في حالـــة عـــدم وجــود أدوات لـــتمويل احتـــياز المخـــزونات  
وسـيكون الحـل الأفضـل هـو عـدم تمديد      . الاحـتمالان لا يتسـق أي مـنهما مـع أهـداف الدلـيل           

ــتحقات بحيـــث     ــلى المسـ ــتملة عـ ــائدات المشـ ــزونات إلى العـ ــول المخـ ــة ممـ ــول  أولويـ ــجع ممـ  يشـ
المسـتحقات عـلى توفير ائتمان مقابل المستحقات، في حين أن عائدات ذلك الائتمان يمكن أن                

وقـد يود الفريق العامل أن يشير إلى أنه، في          . يسـتخدمها المـانح لكـي يدفـع لممـول المخـزونات           
ق ملكية البائع   معظـم الولايات القضائية التي تعترف بترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية، لا يمتد ح            

بموجـب هـذه الترتيـبات في المخـزونات الـتي يـتم بيعها لكي يشمل المستحقات الناشئة عن بيع                    
 .]تلك المخزونات

  
أولوية حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية في عائدات المخزونات  

  )النهج غير الوحدوي(
لكية بموجب أداة الاحتفاظ بحق الملكية     ينـبغي أن يـنص القـانون على أن أولوية حق الم            -١٣٣

، على )النهج غير الوحدوي (١٣٠في المخـزونات، وهـي الأولوية المنصوص عليها في التوصية           
الحـق الضـماني المسـبق التسـجيل في نفـس نـوع المخـزونات، تشـمل عـائدات تلـك المخزونات                    

رض ثمن الشراء، المحتفظ    ، شـريطة أن يقـوم الـبائع أو المؤجر التمويلي أو مق            ]غـير المسـتحقات   [
بحـق الملكـية، بإشـعار الممولـين المسـبق تسـجيلهم الذيـن لديهـم حـق ضماني في المخزونات من                      
ــلي أو      نفــس نــوع العــائدات قــبل تســليم المخــزونات الفعــلي إلى المشــتري أو المســتأجر التموي

 .المانح، أو على الأقل في الوقت الذي نشأت فيه العائدات
  
  )الوحدويالنهج (الإنفاذ  

ينـبغي أن يـنص القـانون على أن التوصيات الواردة في الفصل الثامن تنطبق على إنفاذ                  -١٣٤
 .الحقوق الضمانية الاحتيازية
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  )النهج غير الوحدوي(الإنفاذ  
ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه، في حالـة التقصـير، يجـب إنفاذ أداة الاحتفاظ بحق                      [ -١٣٤

الامتـثال إلى المـبادئ والأهـداف نفسـها الـتي تحكـم إنفـاذ الحقوق                ‘ ١‘: الملكـية بطـريقة تكفـل     
 .]تحقيق النتائج نفسها‘ ٢‘الضمانية عموما؛ 

أوصى الفريق العامل في دورته الثامنة بصوغ النهج غير         : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
 .]الوحدوي على النحو المحدد أعلاه

اردة في الفصل الثامن تنطبق على إنفاذ حقوق      ينـبغي أن يـنص القـانون على أن التوصيات الو          [
الملكـية بموجـب أدوات الاحـتفاظ بحـق الملكـية بـالقدر المتسـق مـع الـنظام الواجب تطبيقه على               

 .]إنفاذ حقوق الملكية
قـد يـود الفـريق العـامل أن يشـير إلى أن العبارة الأخيرة               : ملاحظـة إلى الفـريق العـامل      [ 

 غـير الوحـدوي مـن شـأنها مواءمـة الـنهج غـير الوحـدوي مع                  في الـبديل الـثاني في سـياق الـنهج         
القـانون القـائم في كـل دولـة بشـأن إنفـاذ حقـوق الملكـية أكـثر مما يتعلق الأمر بإنفاذ توصيات                        

وعــلى ســبيل المــثال، ســيعني هــذا في بعــض الولايــات القضــائية، في حالــة التقصــير، أن . الدلــيل
ى حيازة الموجودات، سوف يسمح له بأن يحتفظ  الـبائع، الـذي يحـتفظ بحـق الملكية ويحصل عل    

بـالموجودات بـدلا عـن الـتخلص مـنها، ولـن يضطر إلى تقديم كشف حساب إلى المشتري عن                    
أي فـائض في قـيمة تلـك الموجـودات على الجزء غير المدفوع من ثمن الشراء، ولن يرفع دعوى              

 في ٤٢‐٣٩نظــر الفقــرات ا(ضــد المشــتري فــيما يــتعلق بالجــزء غــير المدفــوع مــن ثمــن الشــراء   
؛ انظـر أيضا البديل الثاني في توصية النهج غير الوحدوي بشأن            A/CN.9/WG.VI/WP.17الوثـيقة   

 ).]إنفاذ حقوق الملكية بموجب أدوات الاحتفاظ بحق الملكية في إجراءات الإعسار أدناه
 وقــد يــود الفــريق العــامل، في إطــار جهــوده لتحقــيق الــتوازن المناســب بــين الــيقين           

والتوحـيد الـنمطي من جهة، والمرونة من الجهة الأخرى، أن ينظر في إدراج بديلين في التوصية         
). النهج غير الوحدوي (١٣٥، عـلى غـرار البديلين في التوصية      )الـنهج غـير الوحـدوي      (١٣٤

، بيـنما يمكن صوغ     )الـنهج الوحـدوي    (١٣٤ويمكـن صـوغ أحـد الـبديلين عـلى نحـو التوصـية               
ــثاني عــل  ــبديل الــثاني في التوصــية  الــبديل ال ــنهج غــير الوحــدوي  (١٣٤ى أســس ال ونتــيجة ). ال

لذلـك، تسـتطيع الـدول، في سياق النهج غير الوحدوي، أن تختار بين توصية من شأنها مواءمة                  
الـنهج غـير الوحـدوي مـع إنفـاذ توصـيات الدلـيل، وتوصـية مـن شـأنها مواءمـة ذلك النهج مع                         

ويمكن أن يناقش التعليق هذين     .  بشـأن إنفاذ حقوق الملكية     القـانون القـائم في الدولـة المشـترعة        
 .البديلين لمساعدة الدول على اتخاذ القرار المناسب
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في حالة حق   : "وقـد يـود الفريق العامل أيضا أن ينظر في نص اضافي على النحو التالي               
ل الحقوق  الملكـية بموجـب أداة الاحـتفاظ بحق الملكية، إذا اشترط تسجيل إشعار بالحق في سج               
، يحق  ١٢٧الضـمانية ولكـنه لم يسـجل، أو سـجل فقـط بعـد انقضاء الوقت المحدد في التوصية                    

للـبائع أو المؤجـر التمويـلي أو مقـرض ثمـن الشـراء، بموجـب ترتيـب الاحـتفاظ بحق الملكية، أن                       
أو يمـتلك السـلع مـرة أخـرى فقـط إذا كانـت لا تزال في حيازة المشتري أو المستأجر التمويلي                      

المـانح، وأن يسـترد السـلع رهـنا بـأي حقـوق ضمانية يمنحها المشتري أو المستأجر التمويلي أو                    
ولكــن في حالــة التســجيل المــتأخر، إذا ســجل الإشــعار قــبل قــيام المشــتري الأصــلي أو   . المــانح

راء المسـتأجر التمويـلي أو المـانح ببيع السلع، يجوز للبائع أو المؤجر التمويلي أو مقرض ثمن الش                 
مشــتري المخــزونات في [اســترداد حــيازة الســلع الــتي آلــت إلى حــيازة المشــتري اللاحــق، غــير   

اـرى العـادي لأعمـال الـبائع وأي شخص آخر تكون حقوقه في المخزونات مشتقة من ذلك                  
المشتري )] [إذا كـان المشـتري أو الشـخص الآخـر عـلى عـلم بوجـود الحق الضماني                 (المشـتري   
 ]".]بحسن نية

  
  لإعسارا 

انظر التوصيتين ألف وباء في توصيات هذا الدليل بشأن         : ملاحظـة إلى الفـريق العامل     [ 
 :الإعسار

  النهج الوحدوي  
ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنـه، في حالـة إجراءات إعسار                   ‐ألف  

 .المانح، يكون لممول الاحتياز حقوق وواجبات صاحب الحق الضماني
 

  يالنهج غير الوحدو 
ينـبغي أن يـنص قـانون الإعسـار عـلى أنـه في حالـة إجراءات إعسار             [ ‐باء  

المشـتري أو المسـتأجر التمويـلي أو المـانح بموجـب أداة الاحـتفاظ بحـق الملكـية، تكون                    
للــبائع أو المؤجــر التمويــلي أو مقــرض ثمــن الشــراء حقــوق وواجــبات صــاحب الحــق    

ــلى أ    .] [الضــماني ــانون الإعســار ع ــنص ق ــبغي أن ي ــراءات إعســار    ين ــة إج ــه في حال ن
المشـتري أو المسـتأجر التمويـلي أو المـانح بموجـب أداة الاحـتفاظ بحـق الملكـية، تكون                    
للــبائع أو المؤجــر التمويــلي أو مقــرض ثمــن الشــراء حقــوق وواجــبات الطــرف الثالــث  

 .]المالك للموجودات بموجب دليل الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الإعسار
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  )النهج الوحدوي(نين تنازع القوا 
ينـبغي أن يـنص القانون على أن التوصيات المتعلقة بتنازع القوانين، الواردة في الفصل                -١٣٥

 .الحادي عشر، تنطبق على الحقوق الضمانية الاحتيازية
  
  )النهج غير الوحدوي(تنازع القوانين  

وانين، الواردة في الفصل    ينـبغي أن يـنص القانون على أن التوصيات المتعلقة بتنازع الق            -١٣٥
 .الحادي عشر، تنطبق على أدوات الاحتفاظ بحق الملكية

قــد يــود الفــريق العــامل أن يشــير في هــذه التوصــية إلى   : ملاحظــة إلى الفــريق العــامل[ 
ــوارد في هــذا الفصــل    " المــانح"تعــريف   أي أن ‐في مفهــوم أدوات الاحــتفاظ بحــق الملكــية، ال

ل الاحتياز يشمل المشتري أو المستأجر التمويلي أو المانح في معاملة  في سـياق أداة تموي    " المـانح "
يشمل البائع أو المؤجر التمويلي أو مقرض ثمن الشراء         " ممول الاحتياز "و  . اقـتراض ثمـن الشراء    

 .]في ترتيبات الاحتفاظ بحق الملكية
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ


